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 بصيانته  لتزامبالمأجور والا الانتفاعفي النظام القانوني لحق الزوجة المطلقة 
ة)دراسة 

ّ
 (قانوني

 1حسن رشيد حنتوش .د ، 1هناء محمد مسلم حسن

 

 المستخلص  

الزوجة    بصيانته وفقاً لقانون حق    لتزامبالمأجور والا  الانتفاعفي  الزوجة المطلقة    تناولنا في هذه الدراسة النظام القانوني لحق  
رقم   السكن  في  )1983لسنة    (77)المطلقة  رقم  بالقانون  المعدل  لسنة  2م  طريقوذلك  ؛  م1994(  النصوص    عن  دراسة 

على تطليق    الذي يقدمألزم الزوج  قد  ع العراقي  المشر    ن أن  تبي    حيث  ؛قة بالموضوع مدار البحثوأحكام القضاء المتعل    قانوني ةال
 ةأثناء قيام الحياة الزوجي    بالمأجور الذي كانت تسكنه مع زوجها   الانتفاع وبعد الحكم لصالح الزوجة المطلقة بحق    ،زوجته
مدة ثلاث سنوات  أن  ب  بينهما به خلال  تنتفع  وترك طليقته  المأجور  بإخلاء  "يقوم  تعد   إذ  الزوجة ؛  لحماية  مؤقتة  المدة  تلك 

في  الزوجة المطلقة    د حق  ع العراقي قي  المشر    أن    لا  إ،  "المطلقة من الضياع والتشرد ولضمان الحفاظ على كرامتها بعد الطلاق
الحق  ب  ج  و يتة  عد    بالمأجور بشروط    الانتفاع بهذا  الحكم لصالحها  قبل  توافر شروط    ،توافرها  الحكمإلى جانب  بعد    ،أخرى 

ب  ستمرارلا المطلقة  بالذكر    .بالمأجور  الانتفاعالزوجة  الجدير  لحق    أن  ومن  القانوني  المطلقة    الأساس    الانتفاع في  الزوجة 
والا نص    لتزامبالمأجور  إلى  يستند  ما  ،انوني  ق  بصيانته  أساس    أن    أي  ،  العدالة  مبادئتقتضيه    وإلى  هو  الحق  ذلك    أساس 

)  .مزدوج الفقرة  لأحكام  )3وتطبيقاً  المادة  من  أعلاه1(  القانون  من  محل    ن  إف  ،(  تحل  المطلقة  الحقوق  قها  يطلالزوجة  في 
ع على  ألقى به المشر    لتزام هذا الا  ذلك أن  ؛  بدفع بدل الإيجار  لتزامالا  استثناء ات كافة الناشئة عن إبرام عقد الإيجار بلتزام والا

المطل   الزوج  م، و   .قعاتق  تقد  ما  على  المتمث  التزامبتأدية    لزم  مالمؤجر    ن  إف  بناءً  بالترميمات  ه  بالقيام  اللازمة  الضروري  ل  ة 
ها  التزام ؛ وذلك عبر  بصيانة تلك العين  لتزامالزوجة المطلقة مدينة للمؤجر بالا  تكون المقابل  في  و ،  بالعين المأجورة  نتفاعللا

 .بمباشرة الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف المحلي
 .الترميمات، الصيانة ،لتزامالا ،المأجور ، الزوجة المطلقة ،الانتفاعحق : الكلمات المفتاحية 
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The legal system of the divorced wife’s right to benefit from the 

rented property and the obligation to maintain it (legal study) 

Abstract  

In this study, we discussed the legal system of the divorced wife’s right to benefit from the 

rented property and the obligation to maintain it according to the Law of the Divorced 

Wife’s Right to Housing No. (77) of 1983, amended by Law No. (2) of 1994; by studying 

the legal texts and judicial rulings related to the subject of the research; where it became 

clear that the Iraqi legislator has obligated the husband who proceeds to divorce his wife, 

and after ruling in favor of the divorced wife regarding the right to benefit from the rented 

property that she lived in with her husband during the marital life between them, to vacate 

the rented property and let his ex-wife benefit from it for a period of three years; This period 

is considered temporary to protect the divorced wife from loss and homelessness and to 

ensure the preservation of her dignity after divorce. However, the Iraqi legislator has 

restricted the divorced wife’s right to benefit from the rented property to several conditions 

that must be met before ruling in her favor with this right, in addition to the availability of 

other conditions after the ruling, for the divorced wife to continue to benefit from the rented 

property. It is worth noting that the legal basis for the divorced wife’s right to benefit from 

the rented property and the obligation to maintain it is based on a legal text and what the 

principles of justice require, meaning that the basis of this right is a dual basis. In application 

of the provisions of paragraph (3) of Article (1) of the above law, the divorced wife replaces 

her ex-husband in all rights and obligations arising from concluding the lease contract, with 

the exception of the obligation to pay the rent; this obligation was placed by the legislator on 

the shoulders of the divorced husband. Based on the above, the lessor is obligated to fulfill 

his obligation to carry out the necessary repairs required to benefit from the rented property, 

and in return the divorced wife is indebted to the lessor for the obligation to maintain that 

property; by committing to carrying out the minor repairs required by local custom. 

Key Words: Usufruct right, divorced wife, rent, obligation, maintenance, renovations. 
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 المقدمة

قد تنشب فيما    لكنحترام،  الاود و الو   نسجاملااجو  يسوده  ة فيما بين الزوجين بالحياة الزوجي    استمرار صل العام بالأ يقضي  
الخلافات بعض  قد  ،  بينهما  إلى  تؤد  التي  صعوبة    استحالةي  الزوجي    استمرارأو  أباح  ،  بينهماة  الحياة  فقد  الشرع  لذلك 
الحق   للزوجين  يعد    والقانون  الذي  الطلاق  طلب  أن  ،  الل عند  حلال  الأبغض    في  طلاقهن    وبما  بعد  النساء  من  الكثير 

 المرأة بعد طلاقها حق    تُمنح  العدالة تقتضي أن  فإن   لذا  ،  يتعرضن لها  قديحميهن من المخاطر التي    ،بلا مأوى ن  صبحي
ع مجلس  شر    ،وعلى ضوء تلك العدالة  .مستقلوعلى نحو   بالمأجور الذي كانت تسكن فيه مع زوجها قبل الطلاق    الانتفاع

هذا القانون أول قانون منح    ويعد  ،  م1983لسنة    (77)الزوجة المطلقة في السكن رقم    قانون حق    (المنحل)  قيادة الثورة
حق   المطلقة  الزوجي    الزوجة  دار  في  ثلاث سنواتالسكن  ولمدة  الطلاق  بعد  أن  ؛  ة  بعد  المطلق  وذلك  الزوج  ذلك   يخلي 

  تي هي موضوع من تلك الفئات: الزوجة المطلقة الو   ،وحمايتها  الضعيفة  الفئاتالدولة برعاية    التزاممما يعكس  ،  المأجور
 . بحثنا

 الموضوع    أهميّة :أولاا 

حق الزوجة   أهمي ةبصيانته من    لتزام بالمأجور والا   الانتفاعفي  موضوع النظام القانوني لحق الزوجة المطلقة    أهمي ةتنبع  
؛ المهمة  قانوني ةوال  جتماعي ةمن القضايا الا  بالمأجور يعد    الانتفاعالزوجة المطلقة في    حق    ن  لأذلك  و ؛  موضوع البحث ذاته

الحق  يمث    إذ هذا  الطلاق   ل  بعد  المرأة  حقوق  جوانب  غالب  ،أحد  ماوالتي  التحديات    اً  بعض  تواجهها   الاقتصادية قد 
  لا يعد    ،بالمأجور الذي كانت تسكن فيه مع زوجها قبل الطلاق  الانتفاعفي  ضمان حق الزوجة المطلقة    وأن  جتماعي ة،  والا

  . كما تنبعها هي وأولادها بعد الطلاقفي   عيشتتهدف إلى توفير بيئة ملائمة    إنساني ة    هو مسألة  بل     فحسب،قانوني ةً   مسألةً 
  . عرض أمام المحاكمدعاوى الطلاق التي تُ زدياد عدد الموضوع من كثرة تطبيقاته لا أهمي ة

 إشكالية البحث   :ثانياا 

وما   ؟الزوجة المطلقة بالمأجور  انتفاع  لحق    يما الأساس القانون   :التساؤل الآتية الموضوع مدار البحث في  تكمن إشكالي  
الحق لهذا  المطلقة  الزوجة  منح  للأخيرة    ؟شروط  السكن  في  المطلقة  الزوجة  حق  قانون  منح  في  وهل    الانتفاعالحق 

 ؟ سنوات المحددة بموجب هذا القانون ثلاث م بصيانته طوال مدة  لز  وهل تُ  ؟بالمأجور

 الموضوع  اختيار أسباب  :ثالثاا 

سبب   إلىيعود  البحث  مدار  الموضوع  فأن    اختيار  القانوني  المجال  في  والباحثين  القانون  إليه  قهاء  يتطر قوا  بل  ،  لم 
السكن  اقتصرت في  المطلقة  الزوجة  حق  موضوع  على  إمكاني    ،دراساتهم  حيث  من  بدراسته  التعمق  الزوجة  دون  إلزام  ة 

مما يقف حائلًا في أغلب الأحيان  ،  بموجب القانون على المستأجر والحقوق الممنوحة له  ات المفروضةلتزامالمطلقة بالا
 (. المعلومة) أمام طلاب العلم للحصول على مبتغاهم

 البحث  منهج  :رابعاا 

الزوجة المطلقة في    قانون حق  نا منهجاً يقوم على وصف وتحليل نصوص  اتبع  ،لغرض الإلمام بجوانب الموضوع كافة
ة الخاصة بالموضوع  بالقرارات القضائي    ستشهادالا  ؛ وذلك عبرنا لم نغفل الجانب التطبيقي فضلًا عن أن  ،  السكن ومناقشتها
 .متى توافرت لدينا
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 خطة البحث    :خامساا 

، ارتأينا تقسيم خطة البحث  بصيانته  لتزامبالمأجور والا  الانتفاعفي  بحث ودراسة النظام القانوني لحق الزوجة المطلقة  لل
بالمأجور    الانتفاعفي  نتناول في المبحث الأول الأساس القانوني لحق الزوجة المطلقة  س  ؛ حيثا مقدمةم مبحثين تسبقهإلى 
توافرها  لتزاموالا الواجب  والشروط  مطلبينوذلك    ؛لذلك  بصيانته  فيه  الأول  المطلب    ،في  لحق  سنبي ن  القانوني  الأساس 

في المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها  في حين سنستعرض  ،  بصيانته  لتزامبالمأجور والا  الانتفاعفي  الزوجة المطلقة  
في  طر ق  نتسف  ،من دراسة المبحث الأولانتهينا ما  وإذا ،  بصيانته لتزامبالمأجور والا  الانتفاعفي  لمنح الزوجة المطلقة الحق  

نبحث في  س  ؛ حيث في مطلبين  ؛ وذلكبصيانته  لتزام الزوجة المطلقة بالمأجور والا   انتفاع حق  للحديث عن  المبحث الثاني  
حق  المطلب   بالمأجور  انتفاعالأول  المطلقة  سنخصص  ،  الزوجة  لابينما  الثاني  بصيانة    لتزامالمطلب  المطلقة  الزوجة 
 . المأجور

 المبحث الأول 

 جب توافرها لذلك ا بصيانته والشروط الو   لتزامبالمأجور والا  الانتفاعفي لحق الزوجة المطلقة القانوني الأساس 

  استثناءً و ،  صفاء فيما بين الزوجينال ود و الو   نسجامالاتفاهم و جو  يسوده الة في  الحياة الزوجي    استمرار الأصل العام بيقضي  
  ولأسباب    ،ةمن مراحل الحياة الزوجي    نة فيما بين الزوج والزوجة في مرحلة  خلافات معي  تنشب    مكن أن  ي   ،من هذا الأصل

تؤد   قد  وعديدة  صعوبة  مختلفة  إلى  الزوجي    استمراري  بينهماالحياة  فيما  يعد  ل،  ة  الذي  الطلاق  أحل الل  أبغض   ذلك  من 
للزوجة ع العراقي  المشر    كما منح  .بالمهر والنفقة وما إلى ذلكتتمث ل    ،ة للزوجة المطلقةب الشرع حقوقاً عد  وقد رت  ،  (1)حلاله

الحياة قيام  أثناء  في  مستقل مع زوجها  وعلى نحو   بالدار أو الشقة التي كانت تسكنها    الانتفاعها ب استمرار في    المطلقة الحق  
وما يهمنا في مجال بحثنا هذا  ،  ا إذا كانت تلك الدار أو الشقة ملكاً للزوج أو مستأجراً لهابغض النظر عم  ،  بينهما  ةالزوجي  
أن   إذا  هو  ق  ه  الشقة مستأجرة من  أو  الدار  تلك  الزوجكانت  قانون حق  (؛  المطلق)  بل  بموجب  في    وذلك  المطلقة  الزوجة 
 .(2) السكن

 -ة قبل الطلاق بيت الزوجي  -  في سكن المأجور  منحا الزوجة المطلقة الحق  قد    -آنفاً كما ذكرنا  -  فإذا كان الشرع والقانون 
أن  في المطلقة    :الآتي تساؤل  اليثار    مكن  الزوجة  لحق  القانوني  وما    ؟بصيانته  لتزامبالمأجور والا  الانتفاع في  ما الأساس 

 ؟لتزامذلك الحق والامنح الزوجة المطلقة الشروط الواجب توافرها ل 

نتناول في المطلب الأول الأساس القانوني  س  ؛ حيثتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين  ينبغي   ين، التساؤلعن هذين  للإجابة  
منح في المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها ل في حين سنبحث  ،  بصيانته  لتزامالزوجة المطلقة بالمأجور والا  انتفاعلحق  

 لتزام.ذلك الحق والا الزوجة المطلقة 

 

 

 

﴾(:  229ينظر بهذا الخصوص: سورة البقرة، الآية ) (1) ان  س  ر يح  ب إ ح  رُوف  أ و  ت س  اك  ب م ع  ت ان  ف إ م س  قُ م ر   . ﴿الط لا 
قد ورد   1994( لسنة  2ما عمل عليه القضاء في العراق، حيث قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه: "... لأن  حق السكن الذي جاء به القانون رقم )  وهذا  (2)

ارس علي مصطفى، استثناءً من القواعد العامة وقد أملته ظروف خاصة، وأن ه لا يجوز التوسع في تفسير القوانين أو القرارات الاستثنائي ة"؛ نقلًا عن: ف
، بحث منشور في مجلة قهل اي زانست العلمية، مجلة علمية دورية  حق السكنى للمرأة المطلقة بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي، دراسة مقارنة

 . 711، ص2022(، 3(، العدد )7تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية، أربيل، كوردستان العراق، المجلد )
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 المطلب الأول 

 بصيانته   لتزامبالمأجور والا  الانتفاعفي الأساس القانوني لحق الزوجة المطلقة 

للمأجور  هابوصف -  المطلقةللزوجة    حق  ي المأجورة  الانتفاع  -أصبحت مستأجراً  يستند و   ،بصيانتها  لتزام الامقابل    ، بالعين 
ذلك و ،  معاً   الاثنين حكم النص القانوني أو  على  العدالة أو  مبادئ  أساس  يعتمد على  في الوقت ذاته إلى    لتزامالحق والاهذا  
 الآتيين:فرعين الفي   هسنبحثما 

 الفرع الأول 

 بصيانته لتزامبالمأجور والا الانتفاعفي الزوجة المطلقة  لحق   العدالة كأساس  

  التي تفضي،  (3)العدالة  مبادئ ع العراقي في تشريعه لقانون حق الزوجة المطلقة في السكن إلى ما تقتضيه  المشر  استند  
به    الانتفاعو   ،مستقلعلى نحو   الذي كانت تسكنه مسبقاً مع طليقها    ،لزوجة بعد طلاقها في البقاء في المأجورإلى حق ا

البحث عن   عن طريقبحيث تكفي تلك المدة لتدبر أمرها    ؛لكي لا تبقى بلا مأوى   (4) (ثلاث سنوات)  نة من الزمن معي    لمدة  
المأجورة من ذلك العمل أو حتى شراء  ن من دفع بدل إيجار العين  لكي تتمك    أو للبحث عن عمل  ،  أو دار أخرى   مأجور  

ات التي كانت تقع في الأساس على عاتق لتزامتلزم الزوجة المطلقة بالوفاء بالا  العدالة في الوقت ذاته بأن  وتقتضي  ،  دار
  بصيانة المأجور   لتزامالا  :بما فيها  ،قبل الطلاق لصالح المؤجر والناشئة عن إبرام عقد الإيجار  (الزوج المطلق)  المستأجر

 .(5)ها بالمأجورانتفاعويكون ذلك مقابل حق (، الطفيفة الترميمات)

بالمأجور   الانتفاعفي  الزوجة المطلقة    يمكن القول قد يكون الأساس القانوني لحق    ،خلاصة لما سبق بحثه في هذا الفرعو 
أخرى   ومن جهة  ،  بالعين من جهة  الانتفاعها باستمرار العدالة  تقتضي    ؛ إذإلى مقتضيات العدالة  اً ستندمبصيانته    لتزاموالا

 . ه مالكاً للعينوصفلصالح المؤجر ب -هها بانتفاع خلال مدة -  ها بصيانة المأجورالتزام 

 الفرع الثاني 

 بصيانته  لتزامبالمأجور والا الانتفاعفي الزوجة المطلقة  لحق   حكم النص القانوني كأساس  

إذا قضت المحكمة بإبقاء الزوجة "   :على أنه  السكن( من قانون حق الزوجة المطلقة في  2( من المادة )3الفقرة )   ت نص  
رة في عقد الإيجار المبرم مع  ات المقر  لتزام فتنتقل الحقوق والا  ، ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة المستأجرة

 ."الزوج إليها

ات كافة المترتبة على إبرام عقد الإيجار فيما بين المؤجر لتزامالحقوق والا  ن لنا من تحليل النص أعلاه أن  يتبي  وعليه،  
 

(. وتعرف  58سورة النساء، الآية رقم )  ﴾وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴿العدل هو اسم من أسماء الل الحسنى؛ إذ قال تعالى في كتابه الكريم:    (3)
من خسة  فيه  ما  وتجنب  الصغائر،  على  الإصرار  وعدم  الكبائر  اجتناب  على  تحمله  الإنسان  في  صفة  عدل،  مصدر  "بالتحريك  بأنها:  لغةً    العدالة 

شروط التي يجب  التصرفات، فإن  أتى شيئاً من ذلك فليس بعدل". والعدالة "ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة"، كما أن  العدالة هي "لفظ جامع لل
معجم المعاني،   توافرها في راوي الحديث، وهي أن  تكون مسلماً بالغاً عاقلًا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة". منشور على الموقع الإلكتروني،
لسماوية"؛ ينظر:  وتعرف العدالة اصطلاحاً كالآتي: "قيمة أخلاقية مستقرة في الشعور الإنساني منذ الأزل، وهي قيمة خالدة ازداد تعمقها بظهور الأديان ا 

 . 9، من دون مكان وسنة نشر، صالشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  
ت على أنه: "تكون سكنى الزوجة المطلقة  2( من المادة ) 1( ينظر بهذا الخصوص: أحكام الفقرة )4) ( من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن، التي نص 

 بمقتضى المادة الأولى لمدة ثلاث سنوات".
ت عل   (5 ( من المادة 1يه الفقرة ) تلتزم الزوجة المطلقة بالالتزامات كافة التي تفرض قانوناً على المستأجر )طليقها(، باستثناء الالتزام بدفع الأجرة، وهذا ما نص 

ت على أنه: "تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الأولى لمدة ثلاث سنوات وبلا ب2)  دل...".( من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن؛ إذ نص 
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المطلق)  والمستأجر المطلقة  (الزوج  الزوجة  إلى  و ؛  تنتقل  الطلاق  إيقاع  بمجرد  الزوجي    انتهاءوذلك  فإن   عندها  ،  ةالحياة 
قد تنشأ علاقة مباشرة ف  ؛ وبذلكبها  الانتفاعب  ستمرارالعين المأجورة والاالمحكمة تحكم لصالح الزوجة المطلقة بالبقاء في  

اته الناشئة عن  التزامالمستأجر( في جميع حقوقه و )   الأخيرة حلت محل طليقها  ذلك أن  ؛  فيما بين المؤجر والزوجة المطلقة
الزوج المطلق   والعلة في ذلك تكمن في أن  ،  بدفع الأجرة  لتزاموالمتمثل بالا  ،غير  واحد فقط لا   التزام  استثناء ب   ،عقد الإيجار

يتحم  هو م   القانون ن  المادة )1الفقرة )  بحسب ما جاء في   ،ل ذلك بموجب  المطلقة في  2( من  الزوجة  قانون حق  ( من 
تمكينها من   تكون مدينة للمؤجر بحق    ؛ إذفتصبح عندها الزوجة المطلقة مدينة ودائنة للمؤجر في الوقت ذاته،  (6) السكن

 . يهمنا في مجال بحثنا هذا وهو ما ،بصيانته لتزامودائنة له بالا، بالمأجور الانتفاع

ع العراقي تناول نفقة المشر    يمكن ملاحظة أن    ، 1959لسنة    ( 188)ة العراقي رقم  إلى قانون الأحوال الشخصي  وبالعودة  
نفقة المعتدة   . كما تشمل(7)( من هذا القانون 50وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة )  ،بغض النظر عن نوع الطلاق  ،العدة

نصت عليه أحكام الفقرة   وهذا ما   ، الطعام والملبس والسكن واللوازم كافة وأجرة التطبيب وبالقدر المعروف  ، بسبب الطلاق
 .(8)( من القانون نفسه24( من المادة )2)

مما  مضح  يت  وعليه،   ها في نفقة  الزوجة المطلقة حق    ة قصر حق  ع العراقي بموجب قانون الأحوال الشخصي  المشر    أن    ،تقد 
في نص  التمعن    من  وهذا واضح    ،في السكن   حق     لها أي    لا يكون تلك المدة    انتهاءوب،  ة فقطأثناء العدة الشرعي  في  السكن  

تسري أحكام قانون ف، الخاص يقيد العام بحكمه  وبما أن  ،  من القانون موضوع بحثناالمشار إليهما آنفاً    (24و 50)المادتين  
 ة إلزام الزوج المطلق بتوفير سكن لطليقته ولمدة ثلاث سنوات حتى وإن  الزوجة المطلقة في السكن من حيث إمكاني    حق  

الوحيد في العراق الذي القانون    الزوجة المطلقة في السكن يعد    قانون حق    م أن  نستنتج مما تقد    بذلك و ،  عدتهامدة    انتهت 
حق   المطلقة  الزوجة  المأجور    منح  في  الطلاق  الذي  البقاء  قبل  زوجها  مع  فيه  تسكن  مستقل،  كانت  نحو   بغض  وعلى 

به بعد    الانتفاعبموافقتها في البقاء بالمأجور و   مرهون  كل ه  ذلك    ،بصيانته  لتزامفضلًا عن الا ،  ة عدتهامد    انتهاءالنظر عن  
أن  ،  (9) بصيانته  لتزامالطلاق والا تكمن في  الحق  المطلقة هذا  الزوجة  المطلقة    والعلة في منح  يترك  تأثير  الطلاق  تحت 

يساعد في توفير   ، بالذاتالمدة  أثناء هذه  في    لها ولأطفالهاشرعي  سكن  مأمين  لذا يجب ت  ، عصيب  ومالي    نفسي    ضغط  
 .إعادة بناء حياتها من جديدمن ها  مكن ي و ، ومالي يخفف عنها تلك الضغوطات  نفسي   استقرار  

أساس   موعلى  تقد  البحث  عند   ما  مدار  للموضوع  القول    ، بحثنا  لحق  إن   يمكن  القانوني  المطلقة    الأساس  في  الزوجة 
بوجه  الزوجة المطلقة في السكن    العدالة وإلى أحكام قانون حق    مقتضيات بصيانته يستند إلى    لتزامبالمأجور والا  الانتفاع

 

كمة الموضوع وهذا ما عمل عليه القضاء العراقي؛ إذ قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن: "الحكم المميز غير صحيح  ومخالف  لأحكام القانون؛ لأن  مح   (6)
فاً لحكم المادة  وإن  اتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة، إلا  أن ها توصلت إلى نتيجة  غير صحيحة؛ إذ إن ها حملت الزوجة دفع بدلات الإيجار خلا

( من المادة الأولى هو بقية الحقوق والالتزامات  3م، وإن  المقصود بما ورد بالبند )1983( لسنة  77الثانية من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم ) 
؛ نقلًا عن:  2011/ 8/8(، صدر بتاريخ  2011/ شخصية أولى/  3659المفروضة على المستأجر بموجب القوانين النافذة، عدا بدل الإيجار"، رقم القرار )

، منشور على الموقع  2011بحث لغرض الترقية إلى الصنف الثالث من صنوف القضاة،  حق السكنى للزوجة المطلقة،  القاضي شلال شكور سمين،  
 الإلكتروني:  

www.Tqmag.net/body.asp?field=news–Arabic&id=1627&page–nonper=p3   
 على أنه: "تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة". قانون الأحوال الشخصية( من 50نصت المادة ) (7)
ت الفقرة )  (8) على أنه: "تشمل النفقة: الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف   قانون الأحوال الشخصية( من  24( من المادة )2نص 

 وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين".
ت عليه الفقرة ) (9) على أن: "على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق أو التفريق قانون حق الزوجة المطلقة في السكن ( من 1( من المادة )1وهذا ما نص 

ستقلة، إذا كانت  أن  تسأل الزوجة عم ا إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة  م
 مملوكة له كلًا أو جزءاً، أو كانت مستأجرة من قبله، وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى". 

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news–Arabic&id=1627&page–nonper=p3


 www.hnjournal.net          (     1( العدد )6المجلد )    مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية          2025 يناير ، هناء حسن وحسن حنتوش                               

 

       740 | صفحة         

 HNSJ Volume 6. Issue 1                                                                          بصيانته  لتزامبالمأجور والا الانتفاعفي  النظام القانوني لحق الزوجة المطلقة 

الفقرة )وبوجه   ،  عام أحكام نص  إلى  المادة )3خاص  من  القانون 2(  هذا  لحق    أن    أي  ،  ( من  القانوني  الزوجة   الأساس 
 .متمثل بالعدالة وحكم النص القانوني مزدوج   بصيانتها هو أساس    لتزامبالعين المأجورة والا  الانتفاعفي المطلقة 

 المطلب الثاني

 بصيانته  لتزامبالمأجور والا  الانتفاع حقالزوجة المطلقة  منحالشروط الواجب توافرها ل

يكون   والا  انتفاع لا  بالمأجور  المطلقة  مقي  وإن    اً،مطلقبصيانته    لتزامالزوجة  تتمت  عد    بشروط    د  ما  كي  توافرها  يتوجب  ع  ة 
القسم الأول يشتمل على الشروط الواجب توافرها    :وتنقسم تلك الشروط إلى قسمينلتزام،  المطلقة بهذا الحق وتلزم بهذا الا
ا القسم الثاني فيشتمل على الشروط الواجب توافرها  أم  ،  بصيانته لتزام بالمأجور والا  الانتفاعقبل الحكم للزوجة المطلقة بحق  

 الآتيين:فرعين السنبحث تلك الشروط في لذا  ؛بصيانته لتزامبالمأجور والا الانتفاعبعد الحكم للزوجة المطلقة ب 

 الفرع الأول 

 بصيانته لتزاموالاالمأجور ب الانتفاعالشروط الواجب توافرها قبل الحكم للزوجة المطلقة بحق 

الزوجة المطلقة في السكن    بصيانتها بموجب قانون حق    لتزامبالعين المأجورة والا   الانتفاع في  الزوجة المطلقة    حق  يقي د  
يتوج   الحقبشرطين  بهذا  للزوجة  المحكمة  تحكم  لكي  توافرهما  في    يتبد  أن    :وهما  ،ب  بالبقاء  رغبتها  المطلقة  الزوجة 

على  بل الزوج المطلق وكانت تسكنها مع زوجها  تكون الدار مستأجرة من ق    أن  و ،  أثناء نظر دعوى الطلاقفي  المأجور  
 . سنتناول الشرطين آنفاً كلًا على حدة وعلى التواليعليه، و  ؛مستقلنحو   

 أثناء نظر دعوى الطلاق في إبداء الزوجة رغبتها بالبقاء في المأجور : المقصد الأول

 ( الفقرة  المادة )1نصت  من  حق  1(  قانون  من  أن    (  السكن على  في  المطلقة  في    المحكمة على  "  :هالزوجة  تنظر  التي 
أو التفريق في الدار أو    ،ا إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاقتسأل الزوجة عم    دعوى الطلاق أو التفريق أن  

بصورة   زوجها  مع  تسكنها  كانت  التي  جزءاً   ، مستقلة  الشقة  أو  كلًا  له  مملوكة  كانت  ق    ،إذا  من  مستأجرة  كانت   ،بلهأو 
 . "وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى 

  التفريق بألا    أودعوى الطلاق    التي تنظر فيألزم المحكمة  قد  ع العراقي  المشر    أن    ،ضح من تحليل النص أعلاهيت  وعليه،  
الزوجة  بتوافر الرغبة لدى  إلا    ، بصيانته من تلقاء نفسها  لتزامبالمأجور والا  الانتفاع في    ستمرارتحكم للزوجة المطلقة بالا

،  اً ما الحكم فيما لو صدر حكم الطلاق أو تصديقه بحق الزوجة غيابي    لكن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد هو: ،  بذلك
 بالمأجور لصالح الزوجة المطلقة؟   الانتفاعفي  ستمراروقضت المحكمة من تلقاء نفسها بحق السكن والا

 دعوى الطلاق أن  في    تنظرد بموجبه المحكمة التي  حيث قي  ،  وصريح  واضح  حكم النص القانوني المشار إليه أعلاه  إن   
تحكم    فلا يكون لها أن  وإلا  ،  بها من عدمه  الانتفاعفي    ستمراربالبقاء في العين والا  ترغب  ت كان  تبادر بسؤال الزوجة إن  

ق إلى  المشرع العراقي بموجب النص القانوني موضوع البحث لم يتطر    أن  إلا   ،  من تلقاء نفسها  لتزامللزوجة والا  بهذا الحق  
 . (البقاء في سكن الزوجية)  بالمأجور  الانتفاعفي  حقها  في  حكم تطليق الزوجة وتصديق الطلاق غيابياً ومدى تأثير ذلك  

ذلك   رأي    قدفومع  التمييز  لمحكمة  الخصوص  كان  إذبهذا  صحيح    ن  "إ  :هافيجاء    ؛  غير   لأن    ،للقانون   ومخالف    الحكم 
ة الدار وصفة  ق من عائدي  وذلك بعد التحق  ؛  بطلب وإبداء الرغبة بذلك من الزوجة أثناء نظر الدعوى   السكن يتم    الحكم بحق  

التنفيذ عند  الجهالة  يزيل  بما  الدار  رقم  وتحديد  محكمة    أن    أي    ".الإشغال  قرار  نقضت  هذا  حكمها  في  التمييز  محكمة 
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 . (10) في حال جرت المرافعة بحقها غيابياً ، اً ة الذي قضى بحق السكن للزوجة التي يتم تطليقها غيابي  الأحوال الشخصي  

في    الانتفاعطالب الزوجة المطلقة بحق  ما الحكم إذا لم تُ   :كالآتي  يثار تساؤل آخر هو  مكن أن  ي ه  أن    ،الجدير بالذكرمن  و 
الذي لم تبادر المحكمة بسؤالها عن رغبتها  الوقت  ة في  أثناء قيام الحياة الزوجي  في  الذي كانت تسكنه مع زوجها  المأجور  

 به من عدمه؟  الانتفاعفي ها استمرار بالبقاء بالمأجور و 

  اً وصريح   اً جاء واضحفإن ه    ،( من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن1( من المادة )1فيما يتعلق بحكم نص الفقرة )
الشأن المشر    ،بهذا  آنفاً  كون  النص  أحكام  وبموجب  العراقي  الزوجة  قد  ع  بسؤال  بالمبادرة  المحكمة  في  ألزم  حول رغبتها 

عدمهالبقاء   من  بذلك  لكن،  بالمأجور  الخاصة  التمييز  محكمة  لقرارات  تدقيقنا  أن  تبي    من  التمييز    ن  ألزمت  قد  محكمة 
بأن   الطلاق  دعاوى  تنظر  التي  تساؤل    المحكمة  بطرح  نفسها  تلقاء  ومن  في    تبادر  بالسكن  الرغبة  لإبداء  الزوجة  على 

؛ للنقض  قرارها يكون عرضةً فإن   وبخلافه    .أثناء نظر الدعوى في  وذلك  ؛  المأجور الذي كانت تسكنه مع زوجها من عدمه
محكمة الموضوع لم    ذلك لأن  ؛  للقانون   ومخالف    ز غير صحيح  الحكم الممي    وجد أن  "  : لمحكمة التمييز أنه  جاء في قرار    إذ

 .(11) "م1983لسنة  (77) الزوجة المطلقة في السكن رقم  ق أحكام المادة الأولى من قانون حق  تطب  

؛ د المحكمة في حكمها بهذا الصددتشد    في محكمة التمييز ذهب إلى ضرورة أن    اً اتجاههنالك    الإشارة إلى أن  كما تجدر  
فقرة    عبر  وذلك المطلقة    بحق  تقضي  ة مستقلة  ي  حكمإدراج  للزوجة  طلب  )  هأم رد،  بالمأجور  الانتفاع ب  ها استمرار و السكن 

في  وذلك  ؛  في البقاء في المأجور من عدمهحول رغبتها  يقتصر واجبها على سؤال الزوجة    من دون أن  ،  (الزوجة بالسكن 
الدعوى  نظر  أن  ،  أثناء  عن  يتوجب  فضلًا  الجلسةة  إجاب إثبات  المحكمة    علىه  محضر  في  المطلقة  إذالزوجة  قضت    ؛ 

المحكمة لم   ذلك أن  ؛  لأحكام الشرع والقانون   ومخالف    ز غير صحيح  الحكم الممي    وجد أن  "  :بأن الاتحادي ة  التمييز  محكمة  
ر حيث توجب على المحكمة التي تنظ  ،  الزوجة المطلقة في السكن  ( من قانون حق  1( من المادة )1د بأحكام الفقرة )تتقي  

كان ذلك بالإيجاب أو الرد ضمن فقرات الحكم    سواء  ،  ة مستقلة بهذا الحق  صدر فقرة حكمي  تُ   التفريق أن  دعوى الطلاق أو  
 .)12) "الفاصل في الدعوى 

 مستقلوعلى نحوٍ  تكون الدار مستأجرة وكانت الزوجة تسكنها مع زوجها قبل الطلاق  أن  : المقصد الثاني 

يقع    زوجها قبل أن    معبه عن نطاق العين المأجورة التي كانت تسكنها    الانتفاعالزوجة المطلقة في السكن و   حق  لا يخرج  
 ةالحياة الزوجي  قيام أثناء  في ها كانت تسكن مع أهل زوجها المطلق فإذا ثبت للمحكمة أن  ، مستقلوعلى نحو  الطلاق بينهما  

( من قانون حق  1( من المادة )1الفقرة ) على أحكام نص  الاطلاع  من    وهذا واضح  ،  السكن  فلا يحكم لها بحق    بينهما،
في قرارها  قضت محكمة التمييز    ؛ إذ هذا الشرط معمولًا به لدى القضاء في العراقويعد     .(13) الزوجة المطلقة في السكن

( بتاريخ  1148رقم  الصادر  أن  "  :بأن ه  9/5/2007(  الجاري  الكشف  من  ق    الثابت  من  المهيأة  لغرض  الدار  الزوج  بل 
يعتبر ذلك بيتاً    إذ لا  ؛وهي ساكنة فيه  ،عي يملك سهاماً شائعة في تلك الداروالد الزوج المد    اً هو أن  إعدادها بيتاً شرعي  

عي في هذه لكون حالة الزوج المد  ؛  شخصيةالحوال  من قانون الأ  (36/3)  ولا تنطوي هذه الحالة تحت حكم المادة  ، اً شرعي  
 

 ، غير منشور.2022( لسنة 3437رقم )قرار محكمة التمييز الاتحادية  ينظر: (10)
 ، غير منشور .2023( لسنة 2723رقم ) قرار محكمة التمييز الاتحاديةينظر:  (11)
الاتحاديةينظر:    (12) التمييز  محكمة  )  قرار  لسنة  4561رقم  العراقي:  2020(  الأعلى  القضاء  لمجلس  الرسمي  الإلكتروني  الموقع  على  منشور   ، 

Qanour.iraqia.iq/view . 
على أنه: "على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق أو التفريق أن  تسأل    قانون حق الزوجة المطلقة في السكن( من  1( من المادة )1نصت الفقرة )  (13)

ا كانت مملوكة له  الزوجة عم ا إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة  مستقلة، إذ
 كلًا أو جزءاً، أو كانت مستأجرة من ق بله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى". 
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الواجب تكليف  من  لذا كان    ؛القانوني بين الحالتين  الحكم في    وهناك فرق    ،إسكانها معهالواقعة هو السكن مع والده وليس  
 . "داراً أخرى تهيئة الزوج المدعي  

  المدعي دفع بأن  "  :بأن    31/5/2011( الصادر بتاريخ  3143رقم )قرارها  في    الاتحادي ةمحكمة التمييز    كذلك قضتو 
ه منتج في  عي لأن  لذا كان على المحكمة إجراء تحقيقاً بهذا الخصوص دفع المد    ؛الدار لم تكن مستقلة بهما قبل الطلاق

 .(14)"ة موقعياً وصولًا للحكم العادلنة الشخصي  الأمر إجراء الكشف على الدار وسماع البي   اقتضى  وإن  ، الدعوى 

 الفرع الثاني 

 بصيانته  لتزامبالمأجور والا الانتفاعالشروط الواجب توافرها بعد الحكم للزوجة المطلقة ب

والا  انتفاع  استمراريعد    بالمأجور  المطلقة  مدة    لتزامالزوجة  طوال  بالعينانتفاعبصيانته  ثلاث    المحددةالمدة  )  ها  قانوناً 
الزوجة    يتجاوز حق  ألا  و ،  تكون غاية الزوجة المطلقة إلحاق الضرر بطليقها  ألا    :كالآتي  ة وهيعد    بشروط    اً مقيد  (سنوات

تؤجر الزوجة المطلقة المأجور كلًا أو    يشترط ألا    كما،  بصيانته مدة ثلاث سنوات  لتزام بالمأجور والا  الانتفاعفي  المطلقة  
الحق  يسكن    وألا  ،  جزءاً  المأجور موضوع  في  م    شخص    أي    معها  هم تحت  غير    ألا  عليها  يتوجب  وكذلك  ،  حضانتهان 

 النحو الآتي:تلك الشروط على لذلك سنتطرق إلى  .حدث ضرراً بالمأجورتُ 

  تكون غاية الزوجة المطلقة إلحاق الضرر بطليقها ألاّ : المقصد الأول

 تكون غايتها عند المطالبة بالحكم لصالحها بحق    به ألا    الانتفاعالزوجة المطلقة بالبقاء ساكنة بالمأجور و   ستمراريشترط لا
الزوجة المطلقة وبعد حصولها على قرار الحكم لصالحها قد تعمد وبقصد الإضرار  إن     ؛ إذالسكن إلحاق الضرر بطليقها 

؛ حقها في السكن  استعمالتلك الزوجة متعسفة في    فهنا تعد  ،  إلى دار والدها  نتقالإلى ترك المأجور مقفلًا والا  (15) بطليقها
  انتفاء لعلة  ،  بتخلية المأجور وتسليمه له خالياً من الشواغليكون للزوج المطلق اللجوء إلى القضاء والمطالبة  فإن ه    وبذلك

؛ إذ  الاتحادي ةقضت به محكمة التمييز    وهذا بالفعل ما ،  الزوجة المطلقة في السكن  ع قانون حق  ر  شُ من أجلها  الحكمة التي  
ولدى عطف   ،ر قبوله شكلاً قر    ،قانوني ة ة الم ضمن المد  الطعن التمييزي مقد    جد أن  وُ   ،لدى التدقيق والمداولة"  أقر ت بأن ه:

  استشهاد الثابت من أوراق الدعوى ومضبطة    ذلك أن  ؛  للقانون   ومخالف    ه غير صحيح  جد أن  وُ   ، النظر على الحكم المميز
أن   الحي  الدار  المد    مختار  تركت  عليها  المضبطة    وأن    ،27/11/2014تاريخ    منذ عى  توقيع   ،18/11/2014تاريخ 

  تمارسه دون أن    فيجب أن    ، السكن للزوجة دفعاً للضرر عنها  الزوجة المطلقة في السكن قد منح حق    قانون حق    وحيث أن  
في  حقها    استعمال ف الزوجة في  تعس    إزاءن على المحكمة  كان يتعي  ؛ إذ  كما ورد في أسبابه الموجبة  ،لحق ضرراً بالزوجتُ 

مالمحكمة قد أغفلت    وحيث أن  ،  العقار موضوع الدعوى بقدر سهام المدعيتخلية   مما أخل بصحة حكمها المميز    ،ما تقد 
ملاتباع قرر نقضه وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها  ،عليه  . (16) "وإصدار الحكم وفقاً للقانون  ما تقد 

 

 

 Qanour.iraqia.iq/viewالقرارين أعلاه منشورين على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى:  (14)
جزءاً من الشقة تأتي إرثاً من قضت بأن: "الثابت أن  المد عي يملك    14/8/2001( الصادر بتاريخ  1810وتجدر الإشارة إلى أن  محكمة التمييز في قرار  رقم )

 إليه في أعلاه. والده، فكان على المحكمة أن  تحكم للمد عى عليها بالسكن بالجزء الذي كانت تشغله قبل الطلاق"، منشور على الموقع الإلكتروني المشار 
ن عبء يتمث ل الضرر الذي قد يلحق بالزوج المطلق بحرمانه من الدار التي كانت تأويه، فضلًا عن الضرر الذي من المؤكد أن  يلحق به والناشئ ع  (15)

 تحمله دفع بدل إيجار تلك الدار وغيرها الكثير من الأضرار التي قد تلحق به. 
الاتحاديةينظر:    (16) التمييز  محكمة  )  قرار  بتاريخ  1425رقم  الصادر  المدنية(  الهيئة  القضاء 3/2015/ 16/  لمجلس  الإلكتروني  الموقع  على  منشور  ؛ 

 Qanour.iraqia.iq/view الأعلى: 
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 بصيانته مدة ثلاث سنوات  لتزام الزوجة المطلقة بالمأجور والا  انتفاع يتجاوز حقّ  ألاّ : المقصد الثاني 
( من القانون موضوع البحث لمدة ثلاث  2( من المادة )1حسب أحكام الفقرة )بالزوجة المطلقة في السكن و   يكون حق  

في حال توافرت لديه الرغبة بالعودة إلى    ،الزوجة المطلقة تلزم برد المأجور إلى طليقهافإن     ،تلك المدة  انتهاءوب  ،سنوات
المأجور ال تنته    ،سكن  لم  المطلق   إذا  والزوج  المؤجر  بين  فيما  المبرم  الإيجار  عقد  حال    لكن،  مدة  عقد   انتهاءفي  مدة 

الأصلية إبداء    ،الإيجار  عدم  المأجورالزوج  أو  إشغال  إلى  بالعودة  إلى  فإن     ،الرغبة  المأجور  برد  تلزم  المطلقة  الزوجة 
 .ةعقدي   لى علاقة  أي  لا يستند إ ،الذي تستند إليه الزوجة المطلقة هو حكم القانون  لتزاممصدر الا ذلك لأن  ؛ المؤجر ذاته

على الرغم من    ،الزوجة المطلقة بسكن المأجور  استمرار ب على  ما الحكم المترت    :ثار هنا هويُ   مكن أن  يالتساؤل الذي  و 
 ؟ (لطليقهاأم للمؤجر  سواء  ) وعدم ردها ،قانوناً سنوات المنصوص عليها  ثلاث مدة   انتهاء

أحكام  استناداً   )إلى  السكن5المادة  في  المطلقة  الزوجة  حق  قانون  من  المأجور    فيحق،  (  إخلاء  دعوى  إقامة  لطليقها 
الشواغل له خالياً من  ف(17)وتسليمه  المطلقة  ،  الزوجة  بقاء  المأجور و في  في حال  بعد    الانتفاعسكنى   ة حق  مد    انتهاءبه 

البحث القانون مدار  المقررة لصالحها بموجب  أمانة  فإن   ،  السكن  مجال    ه لاذلك لأن  ؛  يد ضمان  إلىيدها تنقلب من يد 
فإن ه    ،مدة ثلاث سنوات  انتهاءوبتسليم الزوجة المطلقة للمأجور بمجرد  ،  من الأشكال  شكل    بأي  في حيازتها  لبقاء المأجور  

 . تبرأ ذمتها
  انتهاءالزوجة المطلقة في حال عدم تسليمها للمأجور بعد    اعتبارمحكمة التمييز ذهبت إلى    الإشارة إلى أن  كما تجدر  

د المحكمة أجرت التحقيقات اللازمة في موضوع الدعوى وتأي    أن  "  :لها  جاء في قرار    ؛ إذمدة ثلاث سنوات غاصبة للمأجور
 بناءً على قانون حق    ،(.)..  من مساحة العقار المرقم  عى عليها المميزة كانت تشغل الدار المشيدة على جزء  المد    لها أن  

إذا قضت المحكمة بإبقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق أو  )  (1( من المادة )3الزوجة المطلقة في السكن الذي ينص بالفقرة )
وحيث  (،  رة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج إليهاات المقر  لتزامفتنتقل الحقوق والا  ،التفريق في الدار أو الشقة المستأجرة

يلزم    ،كان عقاراً   المغصوب إن    وحيث أن  ،  عى عليها/ المميزة إلى يد غاصبةفتتحول يد الشاغلة المد    ،تلك المدة انتهاءتأيد  
 .(19)"من القانون المدني العراقي (18)(197)عملًا بأحكام المادة  ،الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله

 تؤجر الزوجة المطلقة المأجور كلاا أو جزءاا  ألاّ : المقصد الثالث 
تؤجر الدار أو الشقة كلًا أو    ألا  "  :( من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن على أنه2من المادة )  (/أ1)   فقرة ت النص  
تحليل  وعليهن    ."جزءاً  من  أن  هذا  يتضح  في    حق    النص  المطلقة  معه    الانتفاعالزوجة  يسقط ويسقط  ها  التزامبالمأجور 

  فذلك التصر    والعلة في ذلك تكمن في أن  ،  جزءاً منهاأو    اً وذلك بتأجيرها كلي؛  ف المطلقة بالعينفي حال تصر    ،بصيانته
ي يؤد    من شأن ذلك أن    ولأن    ،دل على شيء إنما يدل على عدم حاجة الزوجة المطلقة لذلك السكن  إن    (تأجير المأجور)

 .(20) إلى تسارع هلاكه بسبب زيادة عدد ساكنيه

   :بالمأجور وبحسب الآتي الانتفاعفي الزوجة المطلقة    التفرقة بين حالتين للحكم بإسقاط حق   ه يجبأنلذا، نرى 
 

المادة )  (17) ت  في السكن  ( من  5نص  الثانية،  قانون حق الزوجة المطلقة  على أنه: "إذا أخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 
 أخرى بمقتضى هذا  فللزوج أن  يقيم الدعوى لإخلاء الدار أو الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، وإذا صدر الحكم بالإخلاء، فلا يكون لها الحق  في مدة  

 القانون". 
المعدل على أن ه: "المغصوب إن  كان عقاراً، يلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع   1951( لسنة  40رقم )   القانون المدني العراقي( من  197نصت المادة )  (18)

 أجر مثله، وإذا تلف العقار، طرأ على قيمته نقص، ولو بدون تعد   من الغاصب، لزمه الضمان". 
 ، غير منشور.2022( لسنة 3853رقم ) قرار محكمة التمييز الاتحاديةينظر:  (19)
 المعدل والتطبيقات القضائية،  1983( لسنة  77حق الزوجة المطلقة في السكن، دراسة في ضوء أحكام القانون المرقم )عصمت عبد المجيد بكر،    (20)

 .39، ص1999مجلة الأحكام العدلية، مجلة فصلية تصدرها وزارة العدل العراقية، العدد الأول، 



 www.hnjournal.net          (     1( العدد )6المجلد )    مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية          2025 يناير ، هناء حسن وحسن حنتوش                               

 

       744 | صفحة         

 HNSJ Volume 6. Issue 1                                                                          بصيانته  لتزامبالمأجور والا الانتفاعفي  النظام القانوني لحق الزوجة المطلقة 

ها  يسقط حق    شترط أن  ي،  كاملوعلى نحو     (محل الحق)   في حالة تأجير الزوجة المطلقة للمأجور   : الحالة الأولى -
مدة عقد الإيجار الأصلية المبرم فيما بين الزوج المطلق تنته   لم    إن    ،قهايويتم إعادة المأجور إلى طل  ،بالعين  الانتفاعفي  

 ذلك لأن  ؛  وبخلافه تلزم برد العين للمؤجر نفسه،  وإذا رغب الأول بالعودة إلى إشغال المأجور موضوع البحث،  والمؤجر
حاجتها إلى    انتفاءيدل على  فإن ه    ،ذلك على شيء  دل  فإن   ،  للغير  اً ت المأجور كلي  ها وأجر  التزامت ب الزوجة المطلقة أخل  

حرمانه    عبرلة بإلحاق الضرر بطليقها  كان لمجرد تحقيق غايتها المبتغاة المتمث    ،ها في السكنمطالبتها بحق  وإن     ،المأجور
تأويه كانت  التي  الدار  تحم    فضلاً ،  من  إضافي  عن  مصاريف  عنهاله  غنى  في  هو  يستأجرها  ك   ، ة  أخرى  دار  مصاريف 

 .لنفسه

،  نفسها  ن من المأجور موضوع الحق مع بقائها في العينفي حالة تأجير الزوجة المطلقة جزء معي    : الحالة الثانية -
بألا   تقتضي  حق    فالعدالة  إسقاط  تصر  ،  بالمأجور  الانتفاعفي  ها  يتم  في  هذاوالعلة  العين)  فها  من  جزء  يكون    (تأجير  قد 

وهذا يدل  ،  لم يكن لديها مصدر آخر تعتاش عليه  ما إن  سي    لا،  لحاجتها الماسة لبدل أجرة ذلك الجزء الذي قامت بتأجيره
 . بالمأجورفي البقاء ها تها عند مطالبتها بحق  على حسن ني  

 ن هم تحت حضانتهام   استثناء ب  شخصٍ  يسكن معها في المأجور أيّ  ألاّ : المقصد الرابع

الفقرةنص   ب1)   ت   /)  ( المادة  أنه2من  على  السكن  في  المطلقة  الزوجة  حق  قانون  من  أي  ألا  "  :(  فيها  معها  تسكن     
بالعين    الانتفاعفي  الزوجة المطلقة    حق    النص أن  هذا  ضح من تحليل  يت  وعليه،    ."ن كانوا تحت حضانتهاعدا م    شخص  

يجوز فإن ه    ،من حكم هذا النص  استثناءً و ،  النصهذا  في  الوارد  بالشرط  الإخلال  في حال  يسقط  بصيانتها    لتزامالمأجورة والا
 ألا    :ألا وهو  ،واحد  د تلك الرخصة بشرط  ع العراقي قي  المشر    أن  إلا   ،  يسكن معها في المأجور محل الحق  لأحد محارمها أن  

بين م   الحضانة  أنثى تجاوزت سن  المأجورتوجد  يقيمون معها في  المطلق ممن  الزوج  يعيلهم  الملاحظ أن  ،  (21)ن   ومن 
ن معها في المأجور أكثر  سك  تُ   يجوز للزوجة المطلقة أن    ه لاوهذا يعني أن  ،  المشار إليه آنفاً شمل أحد محارمها  ستثناءالا

دبحيث لم    ؛ يكون النص مطلق  الأولى أن  من  وكان  ،  واحد   من محرم   لهم سكنى المأجور مع    عدد المحارم الذين يحق    يُحد 
 .الزوجة المطلقة

 تحدث الزوجة المطلقة ضرراا بالمأجور ألاّ : المقصد الخامس

حدث الزوجة تُ   ب ألا  يتوج  ؛ إذ  (22) ( من القانون موضوع البحث2من المادة )  (/ ج1)  رط في الفقرةهذا الش لقد نُص  على  
ب بالمأجور  ضرراً  الا  استثناءالمطلقة  عن  والناشئة  البسيطة  له  ستعمالالأضرار  تبي  أن  إلا   ،  العادي  المفهوم ه  من  لنا  ن 

 ( موضوع الحق)  إذا أحدثت في العين المأجورة يسقط  بالمأجور    الانتفاعحق الزوجة المطلقة في    أن  ،  المخالف للنص أعلاه
رر  ا إذا كان الض  موتقدير   ،بالخبراء لغرض إجراء المعاينة على المأجورالاستعانة  في    للمحكمة الحق  وإن   ،  أضراراً جسيمة

 .العادي للعين من عدمه ستعمال وما إذا نتج الضرر عن الا، المأجور جسيماً من عدمه  ق  ح  الذي ل  

من المادة    (5و   3)  والفقرات  ،من القانون المدني  (764/2و  762)  وتطبيقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين
والذي    ، ع العراقي قيد المستأجرالمشر  فإن     ، المعدل  1979لسنة    ( 87)السابعة عشر من قانون إيجار العقار المعدل رقم  

فق عليه في  وعلى النحو المت    ،عد لهأُ   تستعمله بحسب ما  أن  يجب    ،للمأجورها  استعمالفعند    ،بالزوجة المطلقةيتمث ل هنا  
 

ت على أنه: "استثناءً من حكم الفقرة )قانون حق الزوجة المطلقة في السكن؛  ( من  2( من المادة )2وهذا ما قضت به أحكام نص الفقرة )  (21) / ب( 1إذ نص 
 أنثى تجاوزت سن الحضانة بين م ن يعيلهم الزوج ممن يقيمون معها في الدار أو الشقة". يجوز للزوجة أن  تسكن معها أحد محارمها، بشرط ألا  توجد 

الفقرة )   (22) ت  المادة ) 1نص  السكن( من  2/ ج( من  في  المطلقة  الزوجة  حق  البسيطة    قانون  الشقة، عدا الأضرار  أو  بالدار  "ألا  تحدث ضرراً  أنه:  على 
 الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي".
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والمستأجر المؤجر  بين  فيما  المبرم  الإيجار  المطلق)  عقد  الض  فإن   وبخلافه  (،  الزوج  يضمن  عن المستأجر  المتولد  رر 
للاال غير    ستعمال الا المخالف  أو  للمأجور  الطرفين  تفاق مألوف  بين  فيما  والمؤجر)  المبرم  المطلق  لما  (،  الزوج  وفقاً  أو 

ها  وصف الزوجة المطلقة ب  فضلًا عن أن  ،  (23)من القانون المدني  (762)قضت به المادة    وهذا ما  ،يقتضيه العرف المحلي
( من القانون المذكور 764( من المادة )2؛ وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة )ه استعمالمستأجرة للمأجور ملزمة بعدم إساءة  

في  ،  (24) ها للمأجوراستعمالوالناتج عن سوء    ،يلحق بالمأجور  مكن أن  ي مسؤولة عن الضرر الذي    تعد  فإن ها  وبخلافه    آنفاً،
حق  حين   ب  يسقط  المطلقة  المطلقة  ،بالمأجور  الانتفاع الزوجة  أحدثت  القانون   بوصفها-  إذا  بموجب  للمأجور   -مستأجرة 

  الانتفاع الزوجة المطلقة ب  حق  فإن   ومع ذلك  ،  ه وقع بسبب إهمالهاأن  أم  دت بإحداث ذلك الضرر  تعم    سواء    ،ضرراً بالمأجور 
ل  يسقط إلا    بالمأجور لا الذي  أو الضرر  الخراب  إذا كان  للمأجور   ق  ح    بتعد    ،بالمأجور وقع وقت حيازتها  منها أو    ووقع 

  الانتفاع في  الزوجة المطلقة    حق  يسقط  كما  ،  (25)صف ذلك الضرر بالجسامةيت    أن  يشترط    ، وإلى جانب ذلكبسبب إهمالها
  فق عليها في العقد المبرم فيما بين المؤجر والمستأجرها للعين حدود المنفعة المت  استعمالبالمأجور في حال تجاوزت في  

 . (26) (لغرض السكن) أجلهمن للغرض المعين  المخالف  ستعمالوإلحاقها ضرراً بالمأجور بسبب ذلك الا ،(الزوج المطلق )

 المبحث الثاني 

 بصيانته  لتزاموالا في المأجور الزوجة المطلقة  انتفاعحق 

فهل  ،  مستقلوعلى نحو  عند الحكم للزوجة المطلقة بحق البقاء في المأجور الذي كانت تسكن فيه مع زوجها قبل الطلاق  
 بالعين المأجورة؟ وهل تلزم بصيانته؟   نتفاعبالترميمات الضرورية اللازمة للافي القيام مطالبة المؤجر   يكون لها حق  

الفقرة )ان من  يتبي  وعليه،   المادة )3طلاعنا على أحكام  قانون حق  1( من  السكن  ( من  المطلقة في  بعد فإن ه  ،  الزوجة 
بالبقاء   المطلقة  للزوجة  الحق  في سكنى  الحكم  تحل محل طليقها في عقد الإيجار ولمدة ثلاث  فإن ها    ،المأجور موضوع 

يكون لها  فإن ه    ،وفي مجال بحثنا،  دفع بدل الإيجار   استثناءب،  ات كافةلتزام تحل محله في الحقوق والافإنها    ؛ وبذلكسنوات
العين    الانتفاع  حق   والافي  للمؤجر،  بصيانتها  لتزامالمأجورة  دائنة  المطلقة  الزوجة  مستأجرة  وصف ب-  فتصبح  أصبحت  ها 

بالمأجور على الوجه المطلوب من وراء إبرام عقد الإيجار المبرم فيما بين طليقها    الانتفاعبتمكينها من  وذلك    -للمأجور
 .بصيانة المأجور  لتزامالزوجة المطلقة مدينة للمؤجر بالا تكون  كما،  والمؤجر

تقد مضوء  وفي   مطلبين  ،ما  إلى  المبحث  هذا  تقسيم  على  حيثسنعمل  حق  س  ؛  منه  الأول  المطلب  في    انتفاع   نتناول 
 . الزوجة المطلقة بصيانة المأجور لتزامنخصصه لاسا المطلب الثاني فأم  ،  في المأجورالزوجة المطلقة 

 المطلب الأول 

 في المأجور  (المستأجر) الزوجة المطلقة  انتفاعحق 
بسكنى العين المأجورة التي كانت تسكنها مع    لصالحها الحكم    يتم    إليها الزوجة المطلقة بعد أن  ترمي  الغاية التي  تكمن  
قيام زوجها   أثناء  بينهم  في  الزوجية  من  في    ا،الحياة  مدة    الانتفاع تمكينها  خلال  حددها سنوات  ثلاث  بالمأجور    التي 

 

ت المادة )  (23) على أنه: "أياً كان المأجور، يجب على المستأجر أن  يستعمله على النحو المبين في عقد الإيجار، فإن  سكت   القانون المدني( من  762نص 
 العقد، وجب عليه أن  يستعمله بحسب ما أعُد له ووفقاً لما يقتضيه العرف". 

ت الفقرة ) (24)  على أنه: "واستعمال المستأجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه". القانون المدني ( من 764( من المادة )2نص 
 على أنه: "إذا أحدث المستأجر بالمأجور ضرراً جسيماً عمداً أو إهمالًا". قانون إيجار العقار( من 17( من المادة )3نصت الفقرة ) (25)
 على أـن ه: "إذا استعمل المستأجر المأجور خلافاً للغرض المبين في عقد الإيجار".  قانون إيجار العقار( من 17( من المادة )5نصت الفقرة ) (26)
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هذه جميعها تهدف إلى تحقيق    ،ات  التزام ألزم المؤجر بالقيام بعدة  قد  ع العراقي  المشر  فإن     ، لتلك الغاية  وتحقيقاً   .(27)القانون 
 . ه بصيانة المأجورالتزامهو هذا  يهمنا هنا في مجال بحثنا  لكن ما  ، الغاية

يلحق بالمأجور    أن    (ثلاث سنواتالمتمثلة ب)  أثناء مدة الإيجارفي  قد يحدث  ومن الجدير بالذكر، أن ه في بعض الأحيان  
ي إلى  مما قد يؤد  ،  على الوجه المقصود  الانتفاعمن    -مستأجرةال ها أصبحت  بوصف-  خلل أو تلف يمنع الزوجة المطلقة

ة طوال مدة اً يقضي بالقيام بالترميمات الضروري  التزامع العراقي ألقى على عاتق المؤجر  المشر  فإن   لذا  ،  زوال تلك الغاية
؛ وذلك بالعين موضوع الحق  الانتفاعفي    ستمرارى للزوجة المطلقة الا ليتسن  (،  المحددة بموجب القانون )  سريان عقد الإيجار

العامة المنصوص عليها في    والقواعد( من قانون حق  الزوجة المطلقة في السكن  1( من المادة )3تطبيقاً لأحكام الفقرة )
  المستأجر   نتفاعتكون لازمة لا  أن  إم ا  ة  الترميمات الضروري    ومن المعلوم أن    .القانون المدني الخاصة بأحكام عقد الإيجار 

 .تكون لازمة لحفظه من الهلاك أو التلف أو أن  ، بالمأجور (الزوجة المطلقة)
م،  ضوء  وفي   تقد  فرعينما  إلى  المطلب  هذا  تقسيم  بالقيام   التزامالأول  الفرع  في    سنبحث حيث    ،سنعمل على  المؤجر 

المؤجر بالقيام بالترميمات    التزام في الفرع الثاني  في حين سنتناول  ،  الزوجة المطلقة بالمأجور  نتفاعبالترميمات اللازمة لا
 .اللازمة لحفظ المأجور من الهلاك

 الفرع الأول 
 الزوجة المطلقة بالمأجور  نتفاعالمؤجر بالقيام بالترميمات اللازمة لا التزام
الضروري    اً المؤجر ملزم يعد    الترميمات  اللازمة لابمباشرة  المطلقة)  المستأجر   نتفاعة  المأجورة  (الزوجة  حتى  ،  (28) بالعين 

ب في إلحاق  كما لو حدث زلزال أو فيضان تسب  ،  أجنبيلسبب   العين كان قد نشأ    ق  ح  كان الخراب أو التلف الذي ل    وإن  
بالمأجور الغير،  الضرر  المأجورة كان بسبب فعل  الذي أصاب العين  التلف  المتسب  ،  (29) وقد يكون  ب بتلف أو فإذا كان 

الغير  هو  المأجور  الإيجار)  هلاك  عقد  عن  تماماً  يُ   ،(الأجنبي  التي  لز  فهنا  والإصلاحات  بالترميمات  بالقيام  المؤجر  م 
المأجورة الترميمات إن  مقدار  ب على الغير  الرجوع    ومن ثم يكون له حق  ،  تحتاجها العين  أنفقه على تلك  ،  رغب بذلك  ما 

أن   في  تكمن  ذلك  في  ملزم    والعلة  المستأجر  المؤجر  بتمكين  القانون  المطلقة)  بموجب  بالعين    الانتفاعمن    (الزوجة 
ثم  ،  المأجورة بكل  يتعي  ومن  القيام  عليه  ترميم    إصلاح    ن  المستأجر يتطل    أو  إليها  يسعى  التي  الغاية  تحقيق  الزوجة )  به 
 .(30) (ثلاث سنوات)  بالمأجور خلال المدة المحددة بموجب القانون   الانتفاعألا وهي  ،(المطلقة

إلزام   يكون للزوجة المطلقة حق  ف،  ( من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن1)  ( من المادة3لأحكام الفقرة )  تطبيقاً و 
بالترميمات الضروري   بالقيام  ل  وإجبار المؤجر  الذي  الخلل  التلف أو  التي من شأنها إصلاح أو ترميم  المأجور لكي    ق  ح  ة 

 .(31)به نتفاع يبقى المأجور صالحاً للا
 

على أن: "تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الأولى لمدة ثلاث   قانون حق الزوجة المطلقة في السكن( من  2( من المادة )1نصت الفقرة )  (27)
 سنوات...".

ت عليه الفقرة )  (28) على أنه: "على المؤجر إصلاح وترميم ما حدث من خلل  في المأجور، أد ى    القانون المدني العراقي( من 750( من المادة )1وهذا ما نص 
، منشورات  1، طالتوازن القانوني في العلاقة الإيجارية، دراسة تحليلية مقارنة إلى إخلال في المنفعة المقصودة منه"؛ وينظر كذلك: جواد كاظم سميسم،  

 . 153، ص2011زين الحقوقية، بيروت، 
القاهرة، 1، مستخرج من كتاب العقود المدنية الكبيرة، ط  عقد الإيجار في التقنين المدني والتشريعات الخاصةخميس خضير،    (29) ، دار النهضة العربية، 

 .803، ص  1979
، الإصدار  1، طشرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البيع والإيجار، دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائيةبهذا المعنى: عباس العبودي،   (30)

أحكام الإيجار في القانون المدني ووفقاا ؛  وبهذا المعنى أيضاً: محمد نصر الدين منصور،  286، ص2009الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  
 . 140، ص 2003، من دون دار ومكان نشر، لقوانين إيجار الأماكن وأحكام المحكمة الدستورية العليا

على أن ه: "إذا قضت المحكمة بإبقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في  قانون حق الزوجة المطلقة في السكن( من 1( من المادة )3نصت الفقرة ) (31)
 الدار أو الشقة المستأجرة، فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج إليها".
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 الفرع الثاني 
 المؤجر بالقيام بالترميمات اللازمة لحفظ المأجور من الهلاك  التزام
الاستعجال، تتصف بطابع    ؛ إذيمكن تأجيل القيام بها  ولا  ،اً للمؤجرن الهلاك حق  الترميمات اللازمة لحفظ المأجور متعد   

منع المؤجر من    (الزوجة المطلقة )  للمستأجر   حقلا يو ،  (32)مدة عقد الإيجار  انتهاء تأجيل القيام بها إلى حين  فلا يمكن  
الترميمات بتلك  إخلال  وإن   حتى  ،  القيام  إلى  ذلك  بالمأجورانتفاعأدى  أن  ،  ه  في  تكمن  ذلك  في  تلك   هوالعلة  شأن  من 

 . (33) المستأجر بالمأجور انتفاعم على حفظ المأجور يتقد   لأن  ، تحافظ على العين من الهلاك أو الخراب الترميمات أن  
 لا يكون ومع ذلك  ،  المحافظة عليها من الهلاكفي سبيل  ،  ذلكالأمر    اقتضى   للمؤجر إخلاء العين المأجورة إن  كما يحق   

أن   في  يتعس    له  هذا  استعمالف  الترميمات،  حقه  أعمال  إتمام  في  يتراخى  يؤد    ؛كأن  حرمان  بحيث  إلى  التراخي  ذلك  ي 
عن إهمال  الناشئ  ي ذلك إلى تلف أثاث المستأجر  أو قد يؤد  ،  بالعين المأجورة  الانتفاعمن    (الزوجة المطلقة)المستأجر  

لك ذالمحافظة على  من أجل  ة ترميم المأجور  أثناء قيامه بعملي  في  بله  اللازمة من ق  اتخاذه الاحتياطات  المؤجر في عدم  
ضرر طو ،  الأثاث من  أصابه  عما  المستأجر  بتعويض  المؤجر  يلزم  الترميم  اعندها  مدة  دون  ل  وعن ،  مشروع  عذر  من 

 . (34)المستأجر بسبب تلف أثاثه ق  ح  الضرر الذي ل  
تقد   ما  أساس  أن  يتبي    ،موعلى  لنا  مد  ن  المأجور خلال  إخلاء  المؤجر  إذا طلب  بالمأجور   انتفاعة  ه  المطلقة    أي  ،  الزوجة 

 ، القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين من الهلاكمن أجل    (بالمأجورها  نتفاعدة قانوناً لا المدة المحد  )  خلال ثلاث سنوات
حق   بممارسة  وتعسف  وتمادى  هذا  استخدامهه  ته ،  في  لو  عمدام كما  الترميم   اً ل  أعمال  إنهاء  عدم  أد    ؛في  ذلك بحيث  ى 

ها  نتفاعلا  (ثلاث سنواتقانوني ة )المدة ال  انتهتأو  ،  بالمأجور  الانتفاعالإهمال إلى إطالة مدة حرمان الزوجة المطلقة من  
ها  فضلًا عن حق  ،  ها بالمأجور طوال تلك المدةانتفاعفي طلب التعويض بسبب عدم    فيكون للزوجة المطلقة الحق  ،  بالعين

كلي حرمانها  عن  التعويض  طلب  حق    اً في  السكنمن  في  حق  ،  ها  من  حرمانها  ب لعلة  أعمال    الانتفاعها  بسبب  بالمأجور 
 .ها بالعيننتفاعلا قانوني ةالمدة ال انتهت  إلى أن  امتدت الصيانة التي 

الضروري   الترميمات  أمثلة  التلفومن  أو  الهلاك  من  المأجور  لحفظ  اللازمة  في    :ة  السفلي  الطابق  بترميم  المؤجر  حق 
المياه  ،(السرداب)   المأجور جوفي    سواء  ،  إذا غمرته  المياه  تلك  بسبب كسر    ،ةأكانت  نشأت  لتأثيره  ؛  الماءأنبوب  أو  ذلك 

 . (35)أو ترميم سقف غرفة من غرف الدار أو إصلاح وترميم الحائط المائل المهدد بالسقوط، أساساتهفي  المباشر 
إذا كانت ضرورية ولازمة لحفظ   ، (اللازمة لحفظ المأجور)  في القيام بتلك الترميمات  للمؤجر الحق    ن يرى أن  وهنالك م  

 .(36) أخرى مرتبطة بالمأجور دار  

 

عقد الإيجار في القانون ؛ وعمر محمد عبد الباقي، تامر محمد الدمياطي،  153، ص1998، من دون دار نشر،  عقد الإيجارسمير عبد السيد تناغو،    (32)
 . 57، ص2016  –2015، السنة الثالثة، من دون دار ومكان نشر، المدني وفي قوانين إيجار الأماكن

؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  370، ص  1956مطبعة الأهالي، بغداد،    شرح عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي،عباس حسن الصراف،    (33)
 . 257 –256، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، من دون سنة نشر، ص شرح القانون المدني في العقود، عقد الإيجار، إيجار الأشياء

؛ 396، ص  2003، منشأة المعارف، الإسكندرية،  العقود المسماة، الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماكنبهذا المعنى: نبيل إبراهيم سعد،    (34)
 .246، ص 1974، مطبعة العاني، بغداد، 3، ط1ج البيع والإيجار، الوجيز في شرح العقود المسماة،وينظر كذلك: سعدون العامري، 

، المجلد الأول، دار النهضة  6جالوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإيجار والعارية،  عبد الرزاق أحمد السنهوري،    (35)
  –2013منشورات جامعة دمشق، دمشق،    العقود المسماة، عقد الإيجار،؛ وبهذا المعنى: أمل شريا، علي الجاسم،  278، ص1963العربية، القاهرة،  

العامة  ؛ محمد علي عمران،  152، ص 2014 )القواعد  المصري  القانون  في  الإيجار  عقد  أحكام  أحكام    –شرح  بأحدث  مذيلاا  الأماكن(  إيجار  قانون 
 . 145، ص 1988من دون دار ومكان نشر،   القضاء،

؛ وينظر كذلك: منصور مصطفى 207(، ص1، دار الكتاب العربي، مصر، من دون سنة نشر، هامش رقم )1، جعقد الإيجارعبد الفتاح عبد الباقي،    (36)
 . 168، مكتبة سيد عبد الل وهبة، من دون مكان وسنة نشر، ص عقد الإيجارمنصور، 
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الذي  و  أن يطرح  يالتساؤل  الصدد  مكن  أن    :هوفي هذا  الضروري    المؤجر ملزم    هل  بالترميمات  لحفظ  و ة  بالقيام  اللازمة 
 له؟حق   القيام بتلك الترميمات هي مجرد  أم أن   ،المأجور من الهلاك

التساؤل أعلاه  لغرض و  المشر  فإن ه    ،الإجابة عن  بيان رأي  المدنييتعين علينا  القانون  إليه في  المشار  العراقي  ورأي  ،  ع 
   :وعلى التوالي ؛وص في مقصدينالفقه بهذا الخص

ة اللازمة لحفظ المأجور من الهلاك في إطار  ة إلزام المؤجر بالقيام بالترميمات الضروريّ مدى إمكانيّ :  المقصد الأول
 القانون المدني العراقي 

 ، ة لصيانتهالمأجور لعمارة ضروري  احتاج  إذا  "  :من القانون المدني العراقي على أنه   (752)( من المادة  1لفقرة ) ت انص  
 جاز للمستأجر أن    ،يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة  ب على ذلك ماترت    فإن    ، يمنع المؤجر عن إجرائها  فليس للمستأجر أن  

الأجرة إنقاص  أو  الإيجار  فسخ  مضمون  و   ."يطلب  تدقيق  تبي  هذا  من  أن  النص  يلق  المشر    ن  لم  العراقي  عاتق    ع  على 
التلف أو  الهلاك  المأجور من  لحفظ  اللازمة  بالترميمات  القيام  أن  ،  المؤجر عبء  أي  المشر    بدليل  يستخدم  لم  العراقي    ع 

اً يقضي  التزامعبارة تدل على إلزام أو إجبار المؤجر على القيام بتلك الترميمات في الوقت الذي ألقى على عاتق المؤجر  
للا اللازمة  الضرورية  الترميمات  )  نتفاعبمباشرة  الفقرة  بموجب نص  المادة  1بالمأجور  من  المدني    (750)(  القانون  من 

 التزام هذه العبارة تدل دلالة واضحة على  إن     ؛ إذالواردة في النص أعلاه  ،(على المؤجر )  : تيةبدلالة العبارة الآ،  العراقي
 . بالمأجور لا لحفظه (الزوجة المطلقة) المستأجر نتفاعة اللازمة لاالمؤجر بالقيام بالترميمات الضروري  

ة  بالترميمات الضروري  اً يقضي بالقيام  التزام على عاتق المؤجر    المشرع العراقي لم يلق  إن   يمكن القول    ،خلاصة لما تقدمو 
 .وإنما يعد القيام بتلك الترميمات حقاً له ، اللازمة لحفظ المأجور من الهلاك أو التلف

مدى إمكانية إلزام المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية اللازمة لحفظ المأجور من الهلاك من وجهة  :  المقصد الثاني 
 نظر فقهاء القانون 

القانونياختلفت   الفقه  والعربي )  آراء  الخصوص  (العراقي  تلك    ؛بهذا  سنستعرض  على  الآراء  لذلك  التفصيل  من  بشيء  
 النحو الآتي:  

  وله الحق  الاستعجال،  المؤجر ملزماً بالقيام بالترميمات الضرورية التي تتصف بطابع    أن    (37)ن يرى هنالك م    :أولاً  -
المستأجر  معارضة  مع  حتى  الترميمات  تلك  إجراء  المطلقة )  في  ملزم  (،  الزوجة  الضروري    فالمؤجر  بالترميمات  ة  بالقيام 

وهناك ،  بعدينته   ه لم  أن    أي  ،  وما زال العقد نافذ المفعولتنته   ة عقد الإيجار لم  طالما مد  ،  اللازمة لحفظ المأجور من الهلاك
( 2وذلك قياساً على أحكام الفقرة )؛  بالقيام بالترميمات موضوع البحث المؤجر ملزم    أن  حيث رأى  ،  (38) د هذا الرأييؤي    اتجاه  

المادة   المصري   (569)من  المدني  القانون  جزئي  ،  (39) من  هلاكاً  هلاكه  عند  المأجور  بترميم  المؤجر  إلزام  ناحية  ؛ اً من 

 

شرح أحكام عقد الإيجار، دراسة في ضوء أحكام القانون المدني العراقي مع الإشارة إلى القوانين المدنية في الأردن ومصر عصمت عبد المجيد بكر،    (37)
؛ وسمير عبد السيد تناغو،  242؛ وينظر كذلك: سعدون العامري، مرجع سابق، ص  93، ص  2002المكتبة الوطنية، بغداد،    وسوريا وليبيا ولبنان،

 . 135، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، الوجيز في عقد الإيجار ؛ وينظر كذلك: أشرف جابر سيد،137مرجع سابق، ص  
 . 210، ص 1985، المجلد الثاني، مؤسسة روز اليوسف،  4، طالعقود المسماة، عقد الإيجارسليمان مرقس،  (38)
على أنه: "أم ا إذا كان هلاك العين جزئياً، أو أصبحت العين في حالة لا تصلح معها   القانون المدني المصري ( من  569( من المادة )2نصت الفقرة )  (39)

في ميعاد    للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، أو لم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز له إذا لم يقم المؤجر
ه من حق  في أن   مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها، أن  يطلب تبعاً للظروف، إم ا إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته، دون إخلال  بما ل

 يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة". 
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يلزم بالترميمات    المؤجر لا  أن  إلا   ،  يلزم بالترميمات اللازمة لحفظ المأجور من الهلاك  يكون من باب أولى أن  فإن ه    وبذلك
تهد   حالة  في  الهلاك  من  العين  لحفظ  كلي  اللازمة  جزئي  مه  أو  وقع  أ  سواء  ،  اً اً  قد  الهلاك  بسبب    ،أجنبيلسبب   كان  أو 

 (. الزوجة المطلقة) المستأجر

الرأي  :ثانياً  - هذا  أنصار  لا  أن    (40)يرى  الضروري    المؤجر  الترميمات  بمباشرة  من  ة  يلزم  المأجور  لحفظ  اللازمة 
 فضلًا عن أن  ،  بالمأجور  (الزوجة المطلقة)  المستأجر  نتفاع إذا كانت تلك الترميمات لازمة في الوقت ذاته لاإلا  ،  الهلاك

إذا كان من    ،المؤجر يلزم بالقيام بتلك الترميمات  وهو أن  ،  آنفاً المذكور  ن يضيف شرطاً آخر يضاف إلى الشرط  هنالك م  
ل   الذي  الخلل  أو  الهلاك  أن    ق  ح  شأن  المستأجر عر  يُ   المأجور  المطلقة)  ض سلامة  م    (الزوجة  ن يعيش معها في  وسلامة 

 .(41)المأجور للخطر

 :ن يفرق بين حالتينوهنالك م   :ثالثاً  -

موجود    -1 المأجور  أصاب  الذي  التلف  أو  الخلل  كان  بين  ابتداءً  إذا  فيما  المبرم  الإيجار  عقد  إبرام  المؤجر  قبل 
،  يلزم المؤجر بمباشرة الترميمات موضوع البحث  فبموجب هذه الحالة لا،  عليه الأخيرواطلع    (والمستأجر )الزوج المطلق

 .إذا وجد شرط في العقد يقضي بذلكإلا  

ل   -2 أي    ق  ح  إذا  خلل    تلف    المأجور  أن    أو  العين    أُبرم  بعد  في  موجوداً  الخلل  كان  أو  عقد  ابتداءً  العقد  إبرام  قبل 
المطلق)   المستأجر   أن  إلا   ،  الإيجار عليه  ( الزوج  يطلع  الحالة  ،  لم  هذه  بالترميمات  فإن   فبموجب  بالقيام  يلزم  المؤجر 

   .                                   (42)لحفظ المأجور من الهلاكة اللازمة الضروري  

 المطلب الثاني

 بصيانة المأجور الزوجة المطلقة( ) المستأجر التزام

وعلى المستأجر إجراء الترميمات الطفيفة التي  "  : همن القانون المدني العراقي على أن    (763)( من المادة  2ت الفقرة ) نص  
ع العراقي ألزم المستأجر بالقيام بالترميمات الطفيفة التي  المشر    النص أن  هذا  ضح من تحليل  يت  وعليه،    ."يقضي بها العرف

المحلي   الأعراف  بها  بتقضي  بمباشرتها  التزام ة  إذالمستأجر  تحديد  إن     ؛  في  كبيراً  دوراً    قالمتعل  المستأجر    التزامللأعراف 
المأجور تنشأ  ،  بصيانة  خطأ  وقد  بسبب  الطفيفة  ناجم  الترميمات  تابعيهعن      أحد  أو  بسبب    ،المستأجر  يكون  قد  أو 

أو تبديل زجاج نوافذ   ،إصلاح أقفال أبواب العين المأجورة  :الترميماتمثال تلك  و ،  العادي أو المألوف للمأجور  ستعمال الا
 .(43) ما إلى ذلكوكذلك تبديل حنفيات المياه و ، العين عند تكسره

 يكون له حق    من دون أن   ،أعمال الترميمات الطفيفة على نفقته الخاصة  بمباشرةالمستأجر يلزم    الإشارة إلى أن  كما تجدر 
 

؛ محمد كامل مرسي، معتز كامل مرسي، 237، ص 1989المكتبة القانوني ة، بغداد،   الوجيز في العقود المدنية، البيع والإيجار والمقاولة،جعفر الفضلي،    (40)
؛ ومحمد عزمي  118، ص2012، من دون دار ومكان نشر،  5ج  شرح القانون المدني الجديد، العقود المسماة، عقد الإيجار،محمد علي سكيكز،  

الوجيز في  ؛ عبد الرشيد مأمون،404، ص 1997، دار محمود للنشر والتوزيع، من دون سنة نشر،  2، طعقد الإيجار في التقنين المدني الجديدالبكري، 
 .138المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، من دون سنة نشر، ص العقود المسماة، عقد الإيجار،

الصراف،    (41) العراقيعباس حسن  المدني  القانون  في  والإيجار  البيع  عقدي  الرحمن محمد، 364، مرجع سابق، ص  شرح  كذلك: محمود عبد  ؛ وينظر 
 . 131، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر، صالوجيز في عقد الإيجار

الأشقر،    (42) سليمان  والمستأجر،محمد  المؤجر  على  ذلك  وتبعية  المؤجرة  الأعيان  صيانة  عقد  تحكم  التي  اقتصادية   الضوابط  قضايا  في  فقهية  بحوث 
 . 321  –320، المجلد الأول، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، من دون سنة نشر، ص1ط معاصرة،

، مكتبة وزارة العدل،  1، ط صيانة العين المؤجرة في القانون المدني وفي القوانين الخاصة بالإيجارات، دراسة مقارنةبهذا المعنى: عبد الرزاق حسن فرج،    (43)
 . 68، ص 2013، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الوجيز في عقد الإيجار؛ وبنظر كذلك: جعفر محمد جواد الفضلي، 60، ص 1977
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المستأجر بمباشرة الترميمات الطفيفة   التزام  ذلك أن  ؛  (44) بالنفقات التي صرفها على تلك الترميماتعلى المؤجر  الرجوع  
 .(45) المؤجر بصيانة المأجور التزاممن الأصل العام الذي يقضي ب   استثناءً  يعد  

بالقيام بالترميمات الطفيفة التي يقضي  ملزمة  الزوجة المطلقة  فإن     ،شار إليها في النص أعلاهوتطبيقاً للقواعد العامة المُ 
( من قانون 3( من المادة )3بدلالة أحكام الفقرة )  ،محل طليقها  لتزامكون الزوجة المطلقة هنا حلت بهذا الا؛  العرفبها  

 .(46)حق الزوجة المطلقة في السكن
م د  بمباشرة الترميمات الطفيفة الناشئة عن ق    (الزوجة المطلقة )   هل يلزم المستأجر   :هنا هو  يثار  مكن أن  يالتساؤل الذي  و 

 المأجور؟ 
فمن تدقيق نص الفقرة ،  القانون المدني العراقيإلى حكم  الرجوع في ذلك  لنا  ن  يتعي  فإن ه    ،لغرض الإجابة عن هذا التساؤل

القيام بالترميمات  بعبء    يآنفاً يلقالمذكور  النص    يمكن ملاحظة أن    ،من القانون المدني العراقي  (763)( من المادة  2)
عبء  بإلقاء    ةً حاالنص أعلاه يشير صر إن     ؛ إذ(الزوجة المطلقة)  دم المأجور على عاتق المستأجر الطفيفة الناشئة عن ق  

المستأجر عاتق  على  الترميمات  بتلك  المطلقة)  القيام  القول  (،  الزوجة  يمكن  ذلك  ملزم  إن   ومع  تلك   الأخير  بمباشرة 
ة إلزام المستأجر بترميم  إلى إمكاني  يشر    فلم   ،جاء مطلقاً   (763) ( من المادة  2نص الفقرة )  ن  ؛ إذ إ عدة  الترميمات لأسباب  

الأعراف المحلية   فضلًا عن أن  ،  (47) المطلق يؤخذ على إطلاقهوبذلك فإن   ؛  عن قدمهالناشئ  المأجور    ق  ح  الخلل الذي ل  
ألقت  السائدة   المستأجرقد  على عاتق  الترميمات  تلك  بمثل  القيام  المطلقة)  بعبء  الأخير    أن  إلا   (،  الزوجة  إثبات  على 

أو    ،حافلة مفخخةانفجار  رت بسبب  نوافذ غرف المأجور قد تكس    كما لو أن  ،  ى إلى تلف المأجورالسبب الأجنبي الذي أد  
 .دمهتلف المأجور يعود إلى ق   أن  
 حتى وإن    ،بالقيام بالترميمات الطفيفة  (المطلقةالزوجة  )  ع العراقي ألزم المستأجرالمشر  إن   يمكن القول  ،  مخلاصة لما تقد  و 

ق   إلى  المأجور يعود  الذي أصاب  الخلل  أو  التلف  المادة أعلاه    :دمهكان    فلم   ، جاء مطلقاً   -آنفاً وكما ذكرنا  -كون نص 
 . ع العراقي إلى تلك الحالةق المشر  يتطر  

الزوجة )  ع العراقي من حيث إلقاء عبء القيام بالترميمات الطفيفة على عاتق المستأجر ذهب إليه المشر    د مانؤي  وبدورنا،  
العدالة تقتضي    والعلة في ذلك تكمن في أن  ،  دمهكان سبب الخلل الذي أصاب المأجور يعود إلى ق    حتى وإن    ،(المطلقة

فضلًا  (،  سنواتالمتمثلة بثلاث  )  د الإيجار قينتفع بالمأجور طوال مدة عن  هو م    (الزوجة المطلقة)  كون المستأجر؛  ذلك
العقد  عن أن   إبرام  المأجور هذه عند  بالسكن)  الأخير كان قد وافق بحالة  المطلقة  للزوجة  الحكم  فإن ه  (،  عند  من  وبذلك 

ق الغاية المنشودة من وراء إبرام لكي تحق  باستمرار،    العين بحالتها هذه تحتاج إلى صيانة    يضع في حسبانه أن    الطبيعي أن  
ثلاث سنوات المحددة بموجب قانون حق الزوجة )  مدة العقد  انتهاء بالمأجور إلى حين    الانتفاع  : ألا وهي  ،عقد الإيجار

 .(48)(المطلقة في السكن
  

 

 . 154، ص 1976، مطبعة أو فنسيت الوسام، بغداد،  2، ط1، جشرح أحكام عقد الإيجاركمال قاسم ثروت،  (44)
ة(، بينما أسماها اختلفت التشريعات المدنية )العربية( في تسمية الترميمات موضوع البحث؛ إذ إن  المشر ع العراقي أطلق علبها تسمية )الترميمات الطفيف  (45)

المشر ع   أسماها  وبدوره  الكمالية(،  )الترميمات  تسمية  السوري  المشرع  عليها  أطلق  الذي  الوقت  في  الصغرى(،  )الإصلاحات  اللبناني  المصري  المشرع 
 بـ)الترميمات التأجيرية(.

، المركز العربي للنشر والتوزيع، 1، طالنظام القانوني للالتزام بصيانة المأجور، دراسة قانونيّة مقارنة شروق عباس فاضل، هناء محمد مسلم حسن،    (46)
 . 150، ص2020القاهرة، 

 ( من القانون المدني العراقي على أن ه: "المطلق يجري على إطلاقه، إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة".160المادة ) نصت (47)
: "استلام 14/1/2009( الصادر بتاريخ  2929وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي؛ إذ أقر ت محكمة التمييز الاتحادية في قرار  رقم )  (48) ، الذي جاء فيه أن 

؛ ينظر رأينا في الموضوع:  2010المستأجر للمأجور بوضعه، يعد  ذلك رضاءً منه بواقع حال المأجور"، منشور في النشرة القضائية، العدد الرابع عشر،  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .177 –176شروق عباس فاضل، هناء محمد مسلم حسن، مرجع سابق، ص



 www.hnjournal.net          (     1( العدد )6المجلد )    مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية          2025 يناير ، هناء حسن وحسن حنتوش                               

 

       751 | صفحة         

 HNSJ Volume 6. Issue 1                                                                          بصيانته  لتزامبالمأجور والا الانتفاعفي  النظام القانوني لحق الزوجة المطلقة 

 الخاتمة 

ن علينا  يتعي    (،بصيانته  لتزامبالمأجور والا  الانتفاعفي  النظام القانوني لحق الزوجة المطلقة  )وفي ختام دراستنا لموضوع  
 ؛ وذلك وسنعمل على تقديم بعض المقترحات الخاصة بالموضوع،  عرض أبرز النتائج التي توصلنا إليها عبر هذه الدراسة

 . النحو الآتيفي فقرتين منفصلتين على 

 الاستنتاجات   :أولاا 

مستقل مع  وعلى نحو  بالمأجور الذي كانت تسكنه  الانتفاعفي  ستمرارالا  ع العراقي الزوجة المطلقة حق  المشر  منح  -1
 .وخلال مدة ثلاث سنوات فقط لا غير ، ة فيما بينهماأثناء قيام الحياة الزوجي  في  أي  ، زوجها قبل الطلاق

العدالة    مبادئتقتضيه    بصيانته إلى ما   لتزامبالمأجور والا  الانتفاعالزوجة المطلقة ب  الأساس القانوني لحق  يستند   -2
خاص يستند إلى أحكام نص وعلى نحو     ،الزوجة المطلقة في السكن  إلى أحكام قانون حق    أي  ،  وإلى حكم النص القانوني

 . العدالة وحكم النص القانوني مبادئل ب يتمث   مزدوج   ه أساس  أن   أي  ، آنفاً  المذكور  ( من القانون 2( من المادة )3الفقرة )

الزوجة  ع  ة يتوجب توافرها كي تتمت  عد    بشروط    اً دبصيانته مقي    لتزامبالمأجور والا  الانتفاعالزوجة المطلقة ب  حق  يعد    -3
بصيانته  الانتفاعبالمطلقة   وتلزم  إلى  ،  بالمأجور  الشروط  تلك  للزوجة   اهتوافر ينبغي    بعضها،  قسمينوتنقسم  الحكم  قبل 

بحق   والا  الانتفاعالمطلقة  الآخرو ،  بصيانته  لتزامبالمأجور  بالحق    ا توافرهيتوجب    البعض  المطلقة  للزوجة  الحكم  بعد 
 (. ثلاث سنوات) ها بالمأجور خلال المدة المنصوص عليها قانوناً انتفاعة ي  استمرار موضوع البحث لضمان  لتزاموالا

فإن ها    ،بالمأجور الذي كانت تسكن فيه مع زوجها قبل وقوع الطلاق  الانتفاع عند الحكم لصالح الزوجة المطلقة ب -4
بدفع    لتزامالا   استثناءب  ،ات الناشئة عن عقد الإيجار المبرم فيما بين المؤجر وطليقهالتزام تحل محل طليقها في الحقوق والا

فيلزم الأخير بالقيام بالترميمات  ،  بالمأجور  الانتفاععندها تصبح الزوجة المطلقة دائنة للمؤجر بتمكينها من  ،  بدل الأجرة
للا اللازمة  المقابل  ،  بالعين  نتفاع الضرورية  بالان  إفوفي  للمؤجر  مدينة  تكون  المأجور    لتزامها  طريقبصيانة  قيامها    عن 

 . بالترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف

 المقترحات   :ثانياا 

قانون حق   -1 بتسمية  النظر  إعادة  العراقي  المشرع  السكن  نقترح على  في  المطلقة  أن    ،الزوجة  تسميته    ونرى  تكون 
، عن طريق الزواج  مرتبطة برجل  "امرأة    : هو  معنى الزوجة لغةً   ذلك أن  ؛  )قانون حق المطلقة في السكن(  : بحسب الآتي

كذلك لها  زوجة  استفاد  ما    ،وعقيلة  ،وحرم  ،قرينة  :ويقال  من  خير  وجل  عز  الل  تقوى  بعد  أمرها    إن  ،  صالحة  المؤمن 
،  تركته، لت من قيد زواجهاتحل    :لقت المرأة من زوجهاطُ "  :هي  المطلقة لغةً في حين يقصد ب،  "نظر إليها سرته  وإن    ،أطاعته

وفي    ".قانوني  ة بشكل  علاقتها الزوجي    انتهترسمياً عن زوجها و انفصلت  هي المرأة التي  "  :ويقال ،  "خرجت من عصمته
الكلمتين معنى  البحث  (المطلقة،  الزوجة)  ضوء  أن    لا  ، موضوع  معاً   يمكن  أن  ؛  تقترنا  نقيض   ذلك  الزوجة  كلمة  معنى 
 . ةتعديل تسمية القانون مدار البحث وحسب مقترحنا أصح من الناحية اللغوي  فإن  ، لمعنى كلمة المطلقة

)المشر  ندعو   -2 الفقرة  أحكام  تعديل  إلى  العراقي  )1ع  المادة  من  حق  2(  قانون  من  السكن  (  في  المطلقة  ،  الزوجة 
تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الأولى لمدة  "  :تكون صياغة النص بعد التعديل على النحو الآتي  ونقترح أن  

ن المطلقة خلالها من تدبر بحيث تتمك    ؛ مدة الثلاث سنوات موضوع بحث النص أعلاه قصيرة جداً   ذلك أن  ؛  "خمس سنوات
وبذلك ،  حرجاقتصادي     فقد تكون تلك المطلقة عاطلة عن العمل وبوضع  ،  آخر ودفع بدل إيجاره بنفسها  أمرها بتأمين سكن  

لكي تحصل على عمل   الوقت  إلى بعض  الجديدة  فهي بحاجة  الدار  فإن   ،  وتدخر أجرة  المطلقة    انتفاعزيادة مدة  وعليه 
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ن من التكيف مع وضعها بعد الطلاق وإعادة بناء حياتها من  ولكي تتمك  ،  ف عنها الضغط النفسي والماليبالمأجور قد يخف  
 .جديد
ل  تأخذ الدولة دورها المتمث    نقترح أن  فإن نا  ،  ( في أعلاه2لمقترحنا المشار إليه في الفقرة )الاستجابة  في حال عدم   -3

المطلقة  :بما فيها  ،في المجتمع  الضعيفة  الفئاتبرعاية   المطلقاتبناء مجمعات سكني    ؛ وذلك عبرالمرأة  على  )  ة تخص 
ذلك متوقف على    أن  إلا   ،  الدولة بمصلحة تلك الفئةاهتمام  يعكس    مما(،  غرار مجمع الأرامل في منطقة الكاظمية/ جكوك

( من قانون حق الزوجة المطلقة في  2( من المادة )1)  الفقرةبحسب ما ورد في  مدة الثلاث سنوات موضوع بحث    انتهاء 
،  لحراجة وضعها المادي  وذلك  ؛ودفع أجرتهاأخرى  دار  وإيجاد  ن الزوجة المطلقة من تدبر أمرها  تتمك    ومن دون أن  ،  السكن

والفيصل في ذلك ،  ة في ذلك المجمع من عدمهوللمحكمة سلطة تقديرية في منح المطلقة وحدة سكني    ،وهي مسألة إثبات
 . الاقتصاديوضع المطلقة  

المطلقة يسقط في    حق  فإن     ،( من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن2من المادة )  (/ أ1)  لفقرةاستناداً إلى ا -4
يتم    حيث نرتأي أن  ،  آنفاً المذكور  ع العراقي إلى تعديل النص  المشر  ندعو  ومن هنا  ،  اً أو جزئي  اً حال تأجيرها للمأجور كلي  

هنا يسقط ف  ،كاملاً   الأولى عند تأجيرها للمأجور محل الحق    :ها في السكن من عدمهلغرض إسقاط حق    ،التفرقة بين حالتين
إلى    انتفاء لعلة  ؛  بالعين  الانتفاعحقها في   أثناء نظر دعوى في  مطالبتها بحقها بالسكن  وإن     ،بالمأجور  الانتفاعحاجتها 

  اً ا للمأجور جزئي  الثانية عند تأجيرهالحالة  ا  أم  ، لغرض إلحاق الضرر بطليقها  ،حقها   استعمالفي    ف  الطلاق كان مجرد تعس  
ن من المأجور معي    لعلة توافر حسن النية لديها عند تأجيرها لجزء  ،  يسقط حقها في السكن  فهنا لا،  نفسها  مع بقائها بالعين

يكون للمحكمة سلطة   على أن  ،  لسوء وضعها المالي   فها هذا كان نتيجةً تصر  وإن   ،  محل الحق والمطالبة به أمام القضاء
 .الوضع المالي للمطلقةبحسب ة في ذلك تقديري  

 قائمة المراجع 
 القرآن الكريم  :أولاا 

   قانونيّة المراجع ال :ثانياا 
 .دون ذكر مكان الطبع وسنته، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور -1
دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات  ،  البيع والإيجار،  العقود المسماة في القانون المدنيشرح أحكام  ،  عباس العبودي  -2

 .2009، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإصدار الأول، 1ط ، القضائية
 .1998، عقد الإيجار، بدون مكان طبع، سمير عبد السيد تناغو -3
 .1956، بغداد، مطبعة الأهالي، القانون المدني العراقيشرح عقدي البيع والإيجار في ، عباس حسن الصراف -4
سعد -5 إبراهيم  المسماة،  نبيل  الأماكن،  العقود  إيجار  وقوانين  المدني  القانون  في  المعارف ،  الإيجار  ،  منشأة 

 .2003، الإسكندرية
 .1974،  بغداد، مطبعة العاني، 3ط ،  1ج ، البيع والإيجار، الوجيز في شرح العقود المسماة، سعدون العامري  -6
السنهوري  -7 أحمد  الرزاق  المدني،  عبد  القانون  شرح  في  على  ،  الوسيط  الواردة  الإيجار  ،  بالشيء  الانتفاعالعقود 

 . 1963، دار النهضة العربية، المجلد الأول، 6ج ، والعارية
 .دون سنة، مصر،  دار الكتاب العربي،  1ج ، عقد الإيجار، عبد الفتاح عبد الباقي -8
 . دون ذكر سنة الطبع ، مكتبة عبد الل وهبة،  منصور مصطفى منصور، عقد الإيجار -9

القانون المدني العراقي مع الإشارة  ،  شرح أحكام عقد الإيجار،  عصمت عبد المجيد بكر -10 دراسة في ضوء أحكام 
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